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Ⅶ  دبي - البيان 

تتبنى اللجنة العليا للتشــريعات منهجية علمية وعملية 
واضحــة ومحــددة فــي إصــدار الآراء القانونيــة بمــا 
يتواءم مع الأصول الفنيــة والقواعد والمبادئ القانونية 
المستقرة، اســتكمالاً لجهودها الرامية إلى دعم مسيرة 
دبي التنموية وضمان حسن تطبيق التشريعات السارية 
في الإمــارة، وتعتبــر المذكرات التفســيرية ومذكرات 
الــرأي القانوني المتميزة التي تصدرها أساســاً متيناً في 
تحقيــق العدالة والمســاواة وتكافؤ الفــرص، وتحقيق 
المشــروعية وتعزيز ثقة الأفراد بحســن تطبيق الجهات 

الحكومية للتشريعات السارية في إمارة دبي.
وتستند الأصول والقواعد والمبادئ التي ترتكز عليها 
اللجنة العليا للتشريعات في إصدار المذكرات التفسيرية 
ومذكــرات الرأي القانونــي إلى التشــريعات المعمول 
بهــا في الإمــارة، وإلــى القواعــد العامة التي أرســاها 
دستور دولة الإمارات العربية المتحدة في ضمان سيادة 
القانــون، وتحقيق العدالــة والمســاواة، بوصفها ركائز 
رئيسة في حماية الحقوق والحريات في كافة المجالات، 
ويعتبــر الرأي القانوني وســيلة مهمة فــي الوصول إلى 
النتائــج المرجــوة في التعــرف على التطبيق الســليم 
للقانون، ومعالجة الحالات والوقائع التي قد يتعذر على 

بعض الجهات معالجتها من الناحية القانونية.

استقرار قانوني
وأســهمت اللجنــة العليــا للتشــريعات، مــن خلال 
المذكــرات التفســيرية ومذكــرات الــرأي القانوني 
الرصينــة التي تصدرهــا أمانتها العامــة في تحقيق 
الاســتقرار القانوني في العديد من المجالات، ولعل 
من بينها مجال الوظيفة العامة، فعلى ســبيل المثال 
أصدرت الأمانة العامة للجنة العليا للتشــريعات في 
الآونة الأخيرة رأيين قانونيين ســاهما بشــكل كبير 
في تحقيق الاستقرار الوظيفي والتنظيمي لدى بعض 
الجهات الحكوميــة، حيث تناول الرأي الأول الإجابة 
عــن استفســار متعلق بمــدى جواز نقــل الموظف 
المبتعث من جهة حكومية إلى جهة حكومية أخرى، 
والثانــي حــول مدى صحــة إنهاء خدمــة الموظف 
المواطن بســبب عدم كفاءته الوظيفية قبل نقله إلى 

وظيفة أخرى تتناسب مع قدراته الوظيفية.

نقل جائز
وخلُص الــرأي القانوني المتعلق بالاستفســار الأول 
المتعلــق بمدى جــواز نقل الموظــف المبتعث من 

جهــة حكومية إلى جهة أخــرى، بأن هذا النقل جائز 
من الناحيــة القانونية، طالما أن الجهة المنقول منها 
الموظف والجهة المنقول إليهــا خاضعتان للموازنة 
العامــة للحكومة أو تتلقيان دعمــاً مالياً منها؛ فوفقاً 
للقانون رقم »8« لســنة 2018 بشــأن إدارة الموارد 
البشــرية لحكومة دبي، تعتبر مــدة خدمة الموظف 
المنقول متصلــة وتُنقل كافة مســتحقاته والتزاماته 
إلى الجهة المنقول إليهــا، وتبعاً لذلك فإن الموظف 
المبتعث يلتزم بإكمــال ما تبقى من مدة عمله لدى 
الجهة المنقول إليها باعتبار أن خدمته مستمرة، وقد 
كان لهــذا الرأي أثر إيجابي في انتقال الموظفين من 
جهة حكومية إلى أخرى حتى ولو كان هذا الموظف 
ملتزماً من الناحية القانونية لدى جهة عمله الأصلية، 
فهــذا الالتزام يمكن نقله إلى الجهة الأخرى، ومما لا 
شك فيه أن هذا الحل قد أسهم في استفادة الجهات 
الحكومية من انتقال الخبــرات والكفاءات الوظيفية 
فيما بينهــا بما يؤدي إلى تحقيق الصالح العام، فضلًا 
عن تحقيق الاســتقرار والتطــور الوظيفي للموظف 

في هذه الحالة.

إنهاء الخدمة
وأما بالنسبة للرأي القانوني الثاني والذي تعلق بمدى 
جــواز إنهاء خدمــة الموظف المواطن بســبب عدم 
كفاءته الوظيفية قبل نقله إلى وظيفة أخرى تتناســب 
مع قدراته الوظيفية، فقد خلُص الرأي القانوني الصادر 
عن الأمانة العامة للجنة العليا للتشــريعات إلى جواز 
إنهاء خدمــة الموظف المواطن بســبب عدم كفاءته 

الوظيفيــة دون نقله إلى وظيفة أخرى، طالما أنه كان 
من المتعــذر على جهة عمله نقله إلى وظيفة أخرى، 
لعــدم وجود وظيفة شــاغرة تتناســب مــع مؤهلاته 
وقدراته، ولم يبدِ الموظف أي تحســن في أدائه على 
الرغم من منحه الفرصة الكافية لذلك من جهة عمله، 
بعد توجيه إنذار خطي له بتحســين أدائه، وفشله في 
تحقيــق متطلبات الخطة التطويرية الموضوعة له من 
وحدتــه التنظيمية وإدارة الموارد البشــرية في جهة 
عملــه، والتــي يجب ألا تقل مدتها عن 6 أشــهر، وقد 
كان لهــذا الرأي أثر إيجابي علــى الجهات الحكومية، 
بــل علــى الموظف المواطن نفســه، وذلك من خلال 
حثّــه على بــذل المزيد من الجهد في تحســين أدائه 
الوظيفي والمساهمة بشكل فاعل في القيام بواجباته 
الوظيفيــة، وتمكيــن جهة عمله مــن تحقيق أهدافها 

والقيام بالاختصاصات المنوطة بها.

أهمية
وتكمــن أهميّــة مذكــرات الــرأي القانونــي التي يتم 
إصدارها وفقاً للتشــريعات الســارية فــي كونها دعامة 
أساســية في حماية حقوق الموظفين وضمان اســتقرار 
القانونيــة  بالمنظومــة  ثقتهــم  وتعزيــز  معاملاتهــم 
والارتقــاء بها لتتواءم مع التطلعات المســتقبلية لإمارة 
دبــي وطموحاتها، وضمان تكامــل وتوافق أحكامها مع 
الدستور والتشــريعات الاتحادية والمحلية النافذة، كما 
أنها تعدّ أداة مهمة تسهم في الوصول إلى حكم قانوني 
عــادل ومحايد، يؤكّد حرص اللجنة على تبني منهجيات 

واضحة وفعّالة تسهم في تطوير العملية التشريعية.

الرأي القانوني السديد أساس العدالة في الوظيفة العامة
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صــدر في 10/10/2007 رأي قانوني بشــأن العقوبات الواجــب اتخاذها ضد الموظف 
الذي يقدم اســتقالته من العمل أثناء إجازته الســنوية دون الالتزام بما ينص عليه عقد 
العمل الخاص به من حيث عدم الالتزام بفترة الإنذار المقررة له وعدم تسليم ما عهد 

إليه من عمل.

مذكرة داخلية
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شهد العمل القانوني في إمارة دبي تقدماً 
واضحاً خلال الســنوات القليلــة الماضية، 
ومــن المتوقــع أن يشــهد الطلــب على 
الخدمات القانونية تزايداً أكبر خلال الفترة 
المقبلــة، ومرد ذلك اهتمــام الإمارة بهذا 
المجال الحيوي والهام الذي سيشكل الإطار 
التنظيمي للسياســات والخطــط والبرامج 
الاســتراتيجية التــي تتبناهــا حكومة دبي 
التي تعنى بتنظيم وتطوير كافة المجالات 
الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وغيرها. 
وفي هذا المجال قال الدكتور سعود عبيد 
المنصــوري مديــر إدارة الفتــوى والرأي 
القانونــي في اللجنــة العليا للتشــريعات 
فــي دبي: »بالنظــر إلى أن اللجنــة العليا 
مرســوم  بموجــب  تعتبــر  للتشــريعات 
إنشــائها رقــم »23« لســنة 2014 الجهــة 
المعنيّة على مســتوى إمــارة دبي بتقديم 
الخدمــات القانونيــة المرتبطــة بالعملية 
التشــريعية، ومــن بينهــا إصــدار ونشــر 
الفتــاوى القانونية المســببة فيمــا يتعلق 
بتفسير أحكام التشريعات المحلية السارية 
فــي الإمــارة، وتقديــم الرأي والمشــورة 
القانونية لما يعرض عليها من استفسارات 
من الحكومــة والجهات الحكومية بشــأن 
أي مســألة قانونية أو نص تشــريعي، فقد 
قامــت اللجنة العليا بإنشــاء إدارة لتقديم 
هذه الخدمــة القانونية المتخصصة، وهي 
إدارة الفتوى والــرأي القانوني، باعتبارها 
إحدى الوحــدات التنظيمية الرئيســة في 
أمانتها العامة، التي تُعنى بإعداد المذكرات 
التفسيرية والمذكرات القانونية لما يعرض 
عليها من استفســارات مــن حكومة دبي 

والجهات الحكومية التابعة لها«.

مهام 
وأضاف: »لتمكين هذه الإدارة من النهوض 
بالمهــام والمســؤوليات المنوطة بها فقد 
المؤهل  القانونــي  بالــكادر  تــم رفدهــا 

والمتخصص القــادر على التعامل مع كافة 
العامة  تــرد للأمانــة  التي  الاستفســارات 
للجنة العليا للتشــريعات بكفاءة واقتدار، 
حيث تم اختيار هذا الكادر من القانونيين 
الذين يتمتعون بالخبرة والدراية والمعرفة 
بالنظام القانوني السائد في دولة الإمارات 
العربيــة بشــكل عام، وإمارة دبي بشــكل 
خاص، ممن يمتلكــون المهارات القانونية 
التي يجب أن تتوفر فيمن يتصدى لشؤون 
الفتــوى والــرأي القانونــي، كالقدرة على 
تكييــف الوقائع المرتبطة بالاستفســارات 
المعروضة على الأمانة العامة للجنة العليا 
للتشــريعات وتحديــد وتحليــل النصوص 
التشــريعية ذات الصلة بها، واستنباط غاية 
المشــرع منهــا، وإظهار الحكمــة والغاية 
التي ابتغاها المشــرع من وراء تبني هذه 
النصــوص، والربــط بينهــا وبيــن الوقائع 
المرتبطة بالاستفســار أو الحالة المطلوب 
إبــداء الرأي القانوني بشــأنها، وصولاً إلى 
القانوني  السديد والرأي  القانوني  التفسير 

السليم«.

تكامل
وتابع: »من منطلــق تحقيق تكامل العمل 
القانونــي لدى اللجنة العليا للتشــريعات، 
فقــد تم وضع منظومــة عمل داخلية لدى 
الأمانــة العامــة للجنة العليا للتشــريعات 
تضمن تحقيق التنســيق والتعاون الفعّال، 
والعمــل بروح الفريــق الواحد، بين إدارة 
والوحــدات  القانونــي  والــرأي  الفتــوى 
التنظيميــة القانونية الأخرى لديها، كإدارة 
التشــريعات وإدارة الرقابــة التشــريعية، 
فضــاً عــن المكتــب الفنــي، وذلــك من 
خلال مراحل إعداد المذكرات التفســيرية 
القانونــي، وتجلى ذلك  الــرأي  ومذكرات 
مــن خــال تشــكيل فريق العمــل، حيث 
تقوم إدارة الفتوى والرأي القانوني بإيجاد 
وتحديــد أوجــه الصلــة والعلاقــة ما بين 
موضــوع الطلــب واختصــاص الوحــدات 
التنظيميــة القانونية الأخرى، فإذا تبين أن 

موضــوع الطلب له ارتباط ببعض مجالات 
العمــل التي تختص بها إدارة التشــريعات 
أو إدارة الرقابــة التشــريعية، تقوم إدارة 
الفتوى والرأي القانوني بإشراك القانونيين 
المختصيــن مــن هاتيــن الإدارتيــن فــي 
فريق العمــل الذي يُعنى بإعــداد الفتوى 
أو الــرأي القانونــي المطلــوب، بالإضافة 
إلــى أحــد المستشــارين القانونيين لدى 
المكتب الفنــي، وذلك بعد التنســيق مع 
مســؤولي هذه الوحدات التنظيمية، وبعد 
أن يقــوم فريــق العمل بإعداد المســودة 
الأولية للمذكرة التفسيرية أو مذكرة الرأي 
القانونــي فإنه تتــم مراجعتهــا وتدقيقها 
مــن الناحيتين الشــكلية والموضوعية من 
قبل المكتب الفنــي ومكتب الأمين العام، 
وصولاً إلى المسودة النهائية للمذكرة التي 
يتم إرسالها للجهة الطالبة بعد اعتمادها«.

تنسيق
وأوضــح الدكتور ســعود المنصوري: »أن 
التنســيق الفعّال بين إدارة الفتوى والرأي 
القانونــي والوحدات التنظيميــة القانونية 
المشــكّلة لدى الأمانة العامة، عزز تحقيق 
التكامل في العمل القانوني الذي تنهض به 
هــذه الوحدات، ويتمثل ذلك في أن بعض 
النتائج التي يتم التوصل إليها في المذكرة 
التفســيرية أو مذكــرة الــرأي القانونــي 
تؤدي إلى اســتحداث تشــريعات جديدة 

أو تعديــل تشــريعات قائمــة، أو تفعيــل 
التشــريعية على بعــض الجهات  الرقابــة 
الحكومية لضمان قيامها بالتطبيق الســليم 
للتشريعات الســارية في الإمارة، وتحقيق 
الأهداف والغايــات المرجوّة منها، فبذلك 
تكون المذكرة التفسيرية أو مذكرة الرأي 
القانوني هي النواة لعمل قانوني جديد«.

نتائج إيجابية
وقــال: »إن مــن أهــم النتائــج الإيجابية 
للتنسيق والتكامل بين الوحدات التنظيمية 
القانونيــة لدى الأمانــة العامة للجنة العليا 
للتشــريعات، فضــاً عما ســبق بيانه، هو 
تجســيد حي لتوجيهات القيادة الرشــيدة 
في الدولــة، وتطبيقاً فعلياً لمقولة صاحب 
السمو الشــيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 
نائب رئيس الدولــة رئيس مجلس الوزراء 
حاكم دبي، رعاه الله: »إن الآلاف من فرق 
العمل الناجحــة والمتفانية التي تعمل في 
الحكومــة الاتحادية والحكومــات المحلية 
هي سر نجاح وتفوق دولة الإمارات، وهي 
أعظم الأصول التي تعتمد عليها الدولة من 
أجل بناء مستقبل مستقر للأجيال المقبلة«.

توضيح
الفتــوى والرأي  وأضــاف: »دأبــت إدارة 
القانوني من خلال المختبرات التشــريعية 
والاجتماعات واللقــاءات التي تجريها من 

وقــت لآخر مــع المعنيين لــدى الجهات 
الحكومية في إمارة دبي إلى توضيح الدور 
الذي تقوم به هذه الإدارة والخدمات التي 
تقدمهــا، وإلى تطوير عملهــا والإجراءات 
المعمــول بهــا لديها، وصــولاً إلى تحقيق 
أهدافهــا بتعزيــز المشــروعية واحتــرام 
القانون، وضمان حسن تطبيق التشريعات، 
منطلقة في ذلك من توجيهات سمو الشيخ 
مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب 
حاكم دبي رئيس اللجنة العليا للتشريعات، 
مــن أن الجهــات الحكومية هي الشــريك 
الحقيقي للجنة في تطوير العمل القانوني 
في الإمارة باعتبــاره الأداة الداعمة لكافة 

القطاعات الحيوية فيها«.

جودة الخدمات
الخدمــات  جــودة  تحســين  »إن  وقــال: 
القانونية التي تقدمها إدارة الفتوى والرأي 
القانوني، تعتمد بشــكل أساس على مدى 
تعــاون الجهات الحكومية معها، وذلك من 
خلال تقديم المعلومات والبيانات الكافية 
والوافية بالنســبة للاستفسارات والمسائل 
التــي تطلب إبداء الــرأي القانوني حيالها، 
وترجمــةً لذلك عملــت الإدارة على وضع 
نمــاذج توضيحية لطلــب الآراء القانونية 
تســاعد  التــي  التفســيرية  والمذكــرات 
المعنييــن لــدى الجهــات الحكومية على 
حصــر المعلومــات والبيانــات المطلوبة، 
والمتعلقة بالاستفســارات القانونية المُراد 
طرحهــا علــى الأمانة العامــة، الأمر الذي 
يُمكّــن الإدارة وفــرق العمــل لديهــا من 
اختصــار الوقت في إعــداد وتقديم الآراء 
المطلوبة  التفسيرية  والمذكرات  القانونية 

بالسرعة الممكنة والجودة العالية«.

تواصل فعال 
كما حرصــت الإدارة على تحقيق التواصل 
الفعال مــع الجهات الحكومية عند مرحلة 
دراســة الاستفســار أو الحالــة المطلوب 
بيــان الــرأي القانوني بشــأنها، وذلك من 

خــال عقــد الاجتماعــات مــع المعنيين 
لدى تلــك لجهات، للوقــوف على حقيقة 
الوقائع المرتبطة بذلك الاستفســار أو تلك 
الحالــة، بل تعدى الأمر إلى التنســيق مع 
الجهات الحكومية التي قد تكون لها علاقة 
بالموضوع، وذلــك من خلال التعرف على 
وجهة نظرها، وهو الأمر الذي يمنح فريق 
العمل »المعني بإعداد المذكرة التفسيرية 
أو مذكــرة الــرأي القانوني« بُعداً أشــمل 
القانوني  الرأي  بيــان  للموضوع المطلوب 
بشأنه، علاوةً على أن هذا التواصل ينعكس 
إيجاباً في إثراء الرأي القانوني الصادر عن 
الأمانــة العامــة وتحقيــق التطبيق الأمثل 
للتشريعات السارية في الإمارة. مثال ذلك 
أن يرد إلى الأمانة العامة طلب رأي قانوني 
من إحدى الجهات الحكومية حيال مسألة 
متعلقــة بالقانــون رقم »8« لســنة 2018 
بشأن إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي، 
حيــث يقوم فريق العمــل بطلب مرئيات 
دائــرة الموارد البشــرية لحكومة دبي في 
هــذا الشــأن، باعتبارها الجهــة الحكومية 
المعنيّة في كل ما يتعلق بشؤون الوظيفة 

العامة وشؤون الموارد البشرية.

إنجازات 
وبيــن الدكتور ســعود عبيــد المنصوري: 
»أن هــذه الإدارة اســتطاعت مــن خلال 
المذكــرات التفســيرية ومذكــرات الرأي 
القانونــي الصــادرة عنها تحقيــق العديد 
من الإنجازات التي انعكســت إيجاباً على 
ســير العمل لــدى الجهــات الحكومية في 
إمارة دبي في كافــة المجالات التي تُعنى 
بها تلــك الجهات، والمســاهمة في توفير 
البيئــة القانونية التي دعمــت جهود تلك 
الجهــات فــي تحقيق الأهــداف المرجوّة 
منهــا، وكذلــك على صون وحمايــة المال 
العام، وتحقيق العدالة والمســاواة وتكافؤ 
الفرص، واحترام مبدأ المشروعية، وحماية 
المصالح الحكومية، وكفالة حقوق الأفراد، 

وضمان سيادة القانون واحترام أحكامه«.

سعود المنصوري: 

التنسيق الفعّال عزز 
		 تحقيق التكامل 

في العمل القانوني
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تطبيقه يضمن الوضوح والدقة وسلامة النتائج

المنهج العلمي دعامة لإعداد مذكرات الرأي القانوني
Ⅶ  دبي - البيان 

يعــد اتبــاع المنهجية العلميــة الواضحة 
والمعايير المحددة حجر الأســاس لإعداد 
مذكرات الــرأي القانوني، باعتبارها بحثاً 
علميــاً متخصصــاً لــه قواعــده المميزة، 
وتبرز أهمية هــذه المذكرات من كونها 
أداة هامــة لمعرفة حكــم القانون تجاه 
مســألة معينة استناداً إلى دراسة قانونية 
متخصصــة ومتأنيــة، ويعتبــر اســتخدام 
المنهــج العلمي عامــاً هاماً فــي كتابة 
مذكــرة الــرأي القانونــي، حيــث يؤدي 
تطبيقــه إلى إضفاء الســمة العلمية على 
المذكرة، بمــا يضمن وضوحهــا ودقتها، 
وبقدر ما يطبق الباحث المنهجية العلمية 
في إعداد مذكرة الرأي القانوني بقدر ما 
تكــون النتائج التي يتوصل إليها ســليمة 
ومتوائمــة مــع أصول ومبــادئ القانون، 
وأما إذا افتقد الباحث إلى هذه المنهجية 
فإن أفكاره تأتي مشوشة وتكون الأسباب 
التي استند إليها في إثبات الرأي القانوني 
غير واضحة، ما يؤدي إلى ضعف مستوى 
المذكــرة وغموضها وعدم قــدرة الجهة 
التــي تقدمت بطلب الرأي القانوني على 
العمل بما تضمنته هذه المذكرة من آراء 

أو نتائج أو توصيات.

مراحل
وتمر عملية إعداد مذكرة الرأي القانوني 
بمراحــل عدة، لكل مرحلة منها دور بارز 
في إنجازهــا وإخراجها إلى حيز الوجود، 
ويبــدأ إعــداد المذكــرة عــادة بتحديد 
الوقائع المتعلقــة بالحالة المطلوب بيان 
الــرأي القانوني بشــأنها، وذلك حســب 
تسلســلها المنطقــي والتاريخــي بحيث 
تكون مشتملة على كافة المسائل اللازمة 
لدراسة الاستفسار وإبداء الرأي القانوني 
بشــأنه، وهنا لابــد أن تكــون الحالة أو 
الواقعة محل الاستفســار محددة وخالية 
من الاحتمال؛ لأن هذه الواقعة لن تكون 
كافيــة ومنتجة فــي إعــداد المذكرة إلا 
إذا كانــت واضحة ولا يشــوبها أي نقص 
أو غمــوض، فالرأي القانوني الســليم هو 
الــذي يصدر بناءً على ثبوت كافة الوقائع 
المرتبطة بالحالة محل الاستفسار لا على 
افتراضهــا أو افتراض بعضها، ويجب على 
القانونــي عنــد تحديد هــذه الوقائع أن 
يقوم بتبسيطها وتحليلها والرجوع بها إلى 
عناصرها الأساسية وترتيبها ترتيباً منطقياً 

يتوافق مع تسلسلها التاريخي.

الوصف الدقيق
وعلى ضــوء تحديد الوقائــع على الوجه 
الســالف بيانــه، ينتقــل القانونــي إلــى 
تحديــد الاستفســار المطلــوب، وذلــك 
من خــال وصف الحالــة المطلوب بيان 
الرأي القانوني بشــأنها وصفاً دقيقاً مانعاً 
للجهالــة أو اللبــس أو الغموض، وتحديد 
إطار الاستشــارة المطلوبة بشكل دقيق، 
ويعتبــر فهم الاستفســار أمــراً في غاية 
الأهميــة، فهــو يعــد العامــل الجوهري 
فــي إعداد مذكــرة الــرأي القانوني، كما 
أن لهــذا الفهــم أثراً حاســماً في تحديد 

الأســانيد القانونية الواجبة التطبيق على 
الواقعة محل الاستفســار؛ لذا يجب على 
القانوني أن يفحص الاستفســار من أجل 
تحديــد كافة العناصر القانونية والواقعية 
اللازمــة للإجابــة عليــه، وأحيانــاً قد لا 
يكون الاستفسار المطروح محدداً بشكل 
دقيــق، فيقع علــى عاتقه مهمــة تحديد 
هذا الاستفســار في ضوء الوقائع الكافية 
أمامه،  المعروضة  والصحيحــة  والمنتجة 
أي يجب عليه أن يضع نفسه محل الجهة 
طالبة الرأي القانوني ويطرح على نفســه 
الســؤال الــذي كان على تلــك الجهة أن 

تطرحه.

قواعد
وبعد أن يحدد القانوني الحالة المطلوب 
بيان الــرأي القانوني بشــأنها وما يرتبط 
بهــا من وقائع وملابســات، فإنــه يتعين 
عليــه على ضــوء ذلك أن يقــوم بتحديد 
الصلة  القانونية ذات  الأســانيد والقواعد 
بهــذه الحالة وهي التي ســيتم الاســتناد 
إليهــا في بيان الــرأي القانوني المطلوب 
كالقوانين والقــرارات والأنظمة واللوائح 
والاتفاقيات  والمعاهــدات  والتعليمــات 
والســوابق  الفقهية  والقواعــد  الدوليــة 
القضائية وغيرها من الأســانيد القانونية 
الأخــرى، ولا شــك أن القيام بهــذا الأمر 
يتطلــب إلمام الباحث بالنظــام القانوني 
السائد وما يتضمنه من تشريعات ناظمة 
لجميع الشــؤون المختلفــة في المجتمع 
ومواكبتــه لــكل مــا يطــرأ علــى هــذه 

التشــريعات من تعديــل وتغيير، ويعتبر 
حصر هذه الأســانيد والإحاطة التامة بها 
أمــراً هامــاً وأساســياً في إعــداد مذكرة 
الــرأي القانوني، حيث يترتب على إغفال 
أي منها قصور فــي الرأي أو عدم كفايته 
أو وقــوع خطأ فــي النتيجة التي ســيتم 

التوصل إليها.

التطبيق القانوني
وتأتي بعد ذلك مرحلة التطبيق القانوني، 
وفي هذه المرحلة يقوم الباحث بتطبيق 
الاستفســار  علــى  القانونيــة  النصــوص 
المطلــوب بيان الــرأي القانوني بشــأنه 
تطبيقاً صحيحاً وســليماً مــن خلال ربط 
الوقائــع الثابتــة لديــه بالنصــوص التي 
قــام بتحديدها، ويتم هــذا التطبيق من 
خلال شــرح تلك النصوص بشكل مفصل 
القانونية  والقواعد  المبادئ  واســتخلاص 
والأفــكار الرئيســة التي تحتويهــا والتي 
ســتنبثق منهــا خلاصــة الــرأي ونتيجته 

النهائية.
وتعتبــر هــذه المرحلــة هــي الأهم 

والأصعب في إنجاز مذكرة الرأي القانوني، 

ففيها يتجلى إعمال الفكر القانوني بأوسع 

مــدى، وفيهــا تظهــر عبقريــة القانوني 

وغــزارة علمــه وعمــق فكــره القانوني 

ومدى استيعابه للمبادئ القانونية العامة 

والأصول الثابتة، ففي هذه المرحلة تظهر 

مدى قــدرة الباحث علــى فهم النصوص 

القانونيــة وتحليلها وســبر أغوارها ومدى 

قدرته علــى التفكير الإبداعــي والخلاق، 

فمهمــة القانونــي ليســت فقــط إعطاء 

الجواب على الاستفسار القانوني المطروح 

بل لابد له أن يعلل هذا الجواب ويبرهن 

صحته ويقدّم الأدلة التي تؤكده.

التحليل
وعندمــا يقوم القانوني بهــذا الدور فإنه 
يعتمــد بشــكل أساســي علــى مــا توفر 
لديه مــن معلومات، وعلــى ملكة الفهم 
والتحليــل القانونــي التــي تكونت لديه 
نتيجة ســنوات عملــه المتراكمــة، التي 
تمكنــه مــن إبــداء رأيــه القانونــي في 
المســائل والوقائع التــي تحتاج إلى بيان 
حكــم القانون بشــأنها، ويتوقــف مقدار 
الجهــد الذي يبذلــه القانونــي في هذه 
المرحلــة علــى عدة أمور، ومــن أبرزها 
مســتوى صعوبــة أو تعقيد الاستفســار 
ومــدى وضــوح  المعــروض،  القانونــي 
الوقائع والملابســات المتعلقة به، ومدى 
توفر البيانــات المتصلة به، ومدى وجود 
معالجة تشــريعية ناجعة وكافية للإجابة 
عــن ذلك الاستفســار، وخلاصة القول أن 
هــذه المرحلــة هي التي يتوقــف عليها 
صحــة الــرأي القانوني وســامته ومدى 

حجيته في الإقناع.

توظيف
ولابــد للقانونــي بعد ذلــك أن يصل إلى 
مرحلة اســتخلاص نتيجة الرأي القانوني، 
فــي ضــوء التطبيــق الســليم للأســانيد 
القانونية على الحالة محل البحث، وتعتبر 

هذه النتيجة هي الجواب على الاستفسار 
المطــروح وتعتمد دقتهــا وصحتها على 
الصحيح  القانونــي  والتوظيف  التطبيــق 
للنصوص القانونية التي تم الاســتناد إليها 
في إعداد المذكرة، وعلى قدرة القانوني 
علــى تحليــل هــذه النصــوص وفهمهــا 
والوقوف على مراميها واستنباط الأحكام 

القانونية منها. 

النتيجة
وفــي النتيجــة يجمــع القانونــي كل ما 
توصل إليه من حيثيــات قانونية كوحدة 
واحــدة، يعبــر عنها بوضوح فــي نتيجة 
الرأي القانوني بحيث يكفي القارئ قراءة 
النتيجة ليتسنى له معرفة الرأي القانوني، 
لذلــك لا تُكتب النتيجــة إلا بعد الانتهاء 
من كتابة كافة الأفكار الرئيسية التي بُني 
عليهــا الــرأي القانوني، ولابــد أن تكون 
النتيجة مختصرة وأن ترد بشــكل موجز 
وواضــح ودقيــق، إذ لا محل للإطالة عند 
بيــان خلاصة الــرأي، حيــث إن التحليل 
الــذي أوصــل إلى هــذه النتيجة موجود 
بيــن ثنايا الأفكار الرئيســة الــواردة في 
مذكرة الــرأي القانوني، وكذلك يجب أن 
تكون النتيجة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بهذه 
الأفكار ومستخلصة منها استخلاصاً سائغاً 

ومنطقياً ومعقولاً.

نموذج
وبعــد الانتهاء من صياغــة مذكرة الرأي 
القانونــي فإنــه يتم إفراغهــا في نموذج 

خــاص بهذا النوع مــن المذكرات، حيث 
يجــب أن يتضمــن هــذا النمــوذج كافة 
البيانات والمعلومات التي اشتملت عليها 
المذكرة مثل اســم الجهــة الطالبة للرأي 
بيان  المطلوب  الحالــة  القانوني ووصف 
الــرأي القانوني بشــأنها، وســرد ملخص 
المتعلقة بهــا، وتحديد النصوص  الوقائع 
والأسانيد القانونية ذات الصلة، والتطبيق 
القانونــي لهذه القواعد والنتيجة التي تم 
التوصل إليها واعتماد الســلطة المختصة 
لمذكرة الرأي القانوني وتاريخ اعتمادها.

وأمــا الصعوبة الثالثة التي تعترض عملية 
إعداد مذكرة الرأي القانوني فتتمثل بعدم 
وجود نــص قانوني يمكــن تطبيقه على 
الاستفســار المطروح، ذلك أن المشــرع 
مهما توخى الدقة والكمال في التشــريع 
الصــادر عنه، لا يســتطيع ان يحيط بكل 
شــيء وأن يضع مســبقاً الحلول اللازمة 
لكافة الحالات التي يتناولها هذا التشريع 
بالتنظيم، ويتبين هذا النقص في التشريع 
أكثر فأكثر كلما تطور المجتمع، وظهرت 
فيــه حاجات جديدة أو أوضــاع لم تكن 

موجودة من قبل.
ويعبر عن عــدم وجود نص قانوني بفقد 
النــص أو النقص التشــريعي والفرق بين 
غموض النص وفقدانه أن مجال الأول هو 
النص في حين أن مجال الثاني هو الفراغ.

ويعــرف النقص التشــريعي بأنــه الحالة 
التــي لا يوجد فيها بين نصــوص القانون 
المكتــوب قاعــدة يمكــن تطبيقها على 
الاستفسار المعروض، وهو بعبارة أخرى 
عدم ورود حكم في التشــريع يتناول أو 
يبيــن حكم الحالة المطلــوب بيان الرأي 

القانوني بشأنها.
وقــد تكفل قانــون المعامــات المدنية 
الاتحــادي في المادة الأولى منه بإرشــاد 
القاضي الــى المصادر التــي يتعين عليه 
الرجوع اليها لســد النقص في التشــريع 
وهي مبادئ الشريعة الاسلامية والعرف. 
ومــن الجديــر بالذكــر أن هناك وســيلة 
أخرى لســد النقص في التشريع ألا وهي 
القيــاس، ويمكــن تعريف القيــاس بأنه: 
إعطــاء حالة غيــر منصــوص عليها حكم 
حالة منصوص عليها عند تشــابه الحالتين 

وتماثل العلة بينهما.
والقيــاس وفقاً لهذا المفهــوم يكون عن 
طريــق تطبيق نــص ينظم حالــة معينة 
على حالــة اخــرى غير منصــوص عليها 
لوجــود اتحاد فــي العلة بيــن الحالتين، 
أي قيــاس حالة لم يرد بشــأنها نص على 
حالة ورد بشــأنها نص، فيكــون المقيس 
عليــه في هــذه الحالة نصــاً من نصوص 
القانــون، فــإذا ورد نــص قانوني تضمن 
حكمــاً للواقعة )أ( مثلًا لعلــة بني عليها 
هــذا الحكم وكانت هنــاك واقعة أخرى 
ولنفرض أنها )ب( مثلًا لم يرد بشأنها نص 
قانونــي –وبالتالي ليس لها حكم- ولكنها 
تســاوي الواقعة الأولى في علة الحكم أو 
تفوقها في العلة لكــون العلة أكثر توفراً 
فيها من الواقعة الأولى، ففي هذا الفرض 
يُعطــي نفس الحكم الثابــت للواقعة )أ( 
المنصوص عليها للواقعة الثانية )ب( غير 

المنصوص عليها.

صعوبات تعيق إصدار مذكرة الرأي القانوني
مــن الممكــن أن يعتري عمليــة إعداد 
مذكــرة الــرأي القانونــي العديــد مــن 
الصعوبــات التــي قــد تعيــق إصدارها، 
ويمكن إجمال هــذه الصعوبات بأمرين: 
يتمثــل الأول فــي عدم وجــود أو كفاية 
المستندات اللازمة لإبداء الرأي القانوني، 
إذ لابــد أن تكــون كافــة المســتندات 
المتعلقــة بالحالة المطلــوب بيان الرأي 
القانوني بشأنها متاحة للقانوني للاطلاع 
عليهــا، فإذا كانت هذه المســتندات غير 
متاحــة أو غير كافية فــإن إعداد مذكرة 
الــرأي القانوني المطلوب ســيكون أمراً 
متعــذراً وســيجد القانونــي نفســه غير 
قــادر علــى القيــام بالمهمــة المكلــف 
بهــا، فهذه البيانــات تعتبر مطلبــاً هاماً 
لدراسة الاستفســار والإجابة عليه إجابة 
قانونيــة صحيحــة، وللتغلــب على هذه 
الصعوبة فإنــه ينبغي على القانوني بذل 
الجهــود اللازمــة للبحــث والتقصي عن 
الواقعــة المعروضة وطلب المســتندات 
والمعلومات والبيانات المتعلقة بها سواء 

مــن الجهة التــي تقدمت بطلــب الرأي 
القانوني أو غيرها من الجهات الأخرى.

غموض النصوص 
أما الصعوبة الثانية التي تواجه القانوني 

عنــد إعــداده لمذكرة الــرأي القانوني، 
القانونية  النصــوص  فتتمثل في غموض 
الواجب تطبيقها على الحالة المعروضة 
عليه، وللتغلب على هذه الصعوبة فإنه 
لابد له أن يبذل جهداً كافياً للوقوف على 

دلالات هــذه النصوص، وذلك من خلال 
تفســيرها وبيان حقيقة قصد المشــرّع 
منهــا، حتــى يمكنه إنــزال حكمها على 
الوقائع واستخلاص الرأي القانوني منها، 
فمن الأعمال الهامة التي يجب أن يقوم 

بهــا القانوني عند إعــداد مذكرة الرأي 
القانوني هو تفسير النصوص التشريعية 
المتعلقة بالاستفســار المطروح، ليخرج 
بعد تطبيقها على هذا الاستفسار بالرأي 

القانوني المطلوب.

رصانة
ولابــد أن تكون مذكرة الــرأي القانوني 
قويــة ورصينة ويمكــن التعويــل عليها 
الاستفســار  محــل  الحالــة  لمواجهــة 
القانوني، واتخاذ الإجراء المناسب حيالها، 
وبالتالي فإن أي عيب فيها ســيؤثر حتماً 
علــى جودتها، وعلى دقــة وصحة الرأي 
القانونــي الذي خلصت إليه وحجيته في 
الإقناع، ومــن بين العيــوب التي يمكن 
أن تعتــري مذكرات الرأي القانوني، عدم 
توصيف الحالة محل الاستفسار القانوني 
بالشــكل الصحيح والدقيق، أو إغفال أي 
ســند قانوني له علاقة وثيقة بالاستفسار 
القانونــي المطــروح، وكذلــك انعــدام 
الترابط بين الأفكار الواردة في المذكرة 
أو تعارضها أو غموضها أو افتقارها للدقة، 
بالإضافة إلى الإســهاب في عرض الأفكار 
وضعف الصياغة اللغويــة للمذكرة، إلى 
جانب عدم انسجام الأفكار الرئيسة التي 
بُنــي عليها الــرأي القانوني مــع نتيجته 

وخلاصته النهائية.
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Ⅶ  دبي- البيان 

تخضــع عمليــة صياغــة مذكــرات الرأي 

القانونــي لأصــول وقواعــد، ينبغي على 

مُعدّهــا الإحاطــة بهــا والإلمــام بفنونها 

وضوابطهــا، وامتــاك المهــارات اللازمــة 

على نحو يؤدي إلى حســن ســبكها، وفقاً 

لمنهجية علمية ســليمة وأســلوب تعبيري 

واضح بعيد عن الغموض على نحو يحقق 

الغايــة المنشــودة منها. ويمكــن تعريف 

مذكــرة الــرأي القانونــي بأنهــا »الوثيقة 

الصادرة عــن الجهة القانونيــة المختصة، 

التــي تتضمــن بيان حكــم القانــون في 

الحالــة أو الواقعة المطلــوب إبداء الرأي 

بشــأنها، التي يتم إعدادها وفقاً لمنهجية 

علميــة محددة وأصول وقواعــد معيّنة«، 

تتميــز مذكرات  التعريــف  لهــذا  ووفقــاً 

الــرأي القانوني عــن غيرها من المذكرات 

القانونية الأخرى بســمات عــدة، أهمها: 

»أن الاستشــارة القانونيــة تكون بناء على 

طلب يقدّم إلى الجهة القانونية المختصة، 

للتعرف على حكم القانون بشــكل واضح 

ودقيــق في حالة أو مســألة معينة، وذلك 

بهدف تجنب مخالفة القانون، وكفالة مبدأ 

المشــروعية، لذلــك يجب أن يــرد طلب 

المشــورة القانونية في صيغة سؤال سواء 

كان هــذا الســؤال بســيطاً أو مركباً، وقد 

يكون هذا الســؤال متعلقــاً بحالة واقعية 

طــرأت لدى الســائل ويريــد معرفة الرأي 

القانوني بشــأنها، أو قد يكون بشأن حالة 

مفترضة يريد السائل معرفة كيفية التعامل 

القانوني الســليم معها فــي حال حدوثها، 

كما ينبغي أن تصدر الاستشــارة القانونية 

بصورة مكتوبة، حتى يكون الرأي القانوني 

موثقاً، ويمكن الاحتجاج به والاعتماد عليه 

لاتخــاذ القرار الصحيــح أو القيام بالإجراء 

المطلوب، كما لابد لاعتبار المذكرة مذكرة 

رأي قانونــي، أن تكــون صــادرة عن جهة 

ذات اختصــاص قانونــي أنيــط بها مهمة 

إصدار مذكرات الرأي القانوني«.

سمات
وإذا كانت الســمات السابقة هي ما يميز 

مذكــرة الــرأي القانونــي عــن غيرها من 

المذكــرات القانونيــة الأخــرى، فإنه لابد 

كذلك من توفر مجموعة من السمات التي 

يجــب أن تتوفر فيمن يتولى إعداد مذكرة 

الرأي القانوني ومن أهمها، الإلمام بالنظام 

القانوني السائد وما يتضمنه من تشريعات 

سارية، والقدرة على فهم الواقعة المطلوب 

بيان الــرأي القانوني بشــأنها وحصر كافة 

الأســانيد القانونية المتعلقة بها، وتحليلها 

واســتنباط الأحــكام منهــا وتطبيقها على 

الواقعة المعروضة تطبيقاً سليماً من خلال 

إعمــال العقــل والفكر القانونــي العميق 

وصــولاً إلى اســتخلاص النتيجــة النهائية 

باعتبارهــا خلاصــة الرأي والجــواب على 

الاستفسار المطروح. 

الموضوعية
ويجب على مــن يتصدى للــرأي القانوني 

بالتجــرد والموضوعية والحياد،  أن يتصف 

وأن يبتعد عن تغليب الأهواء الشــخصية، 

كمــا يجــب عليــه أن يتحــرى الدقــة في 

البحــث عن الأدلــة والبراهيــن من خلال 

المســتندات والوقائــع التي تعــرض عليه، 

وأن يخضعهــا للفحص والدراســة المتأنية، 

إذ كثيراً ما تكشــف الدراسة المتعمقة عند 

إعــداد مذكــرة الــرأي القانونــي عن عدم 

صحة تلــك الأدلة أو بطلانها أو وجود أدلة 

وقرائــن مضادة تدحضها، ومن واجب معدّ 

مذكــرة الرأي القانوني كذلــك عدم إصدار 

الــرأي القانوني المتعلق بالحالة المعروضة 

عليــه فــي معــزل عــن الأدلــة والحجــج 

والأســانيد القانونية التــي تثبت صحة هذا 

الــرأي وتبرهن ســامته، ولضمــان تحقيق 

ذلــك عليه أن يتناول الموضــوع المطروح 

للرأي مــن كافة جوانبــه وأن يناقش كافة 

الأفكار المرتبطــة به من أجل الوصول إلى 

رؤية واضحــة تقوم على شــمولية التفكير 

والمعالجة الوافية للواقعة المعروضة عليه، 

وأن يأخــذ بعيــن الاعتبار علــى الدوام أن 

الرأي القانوني الســليم هو الذي يتفق مع 

أحكام التشــريعات الســارية وينســجم مع 

المبــادئ العامــة الثابتة، وهــو الأمر الذي 

يتحتم معه أن تتوفر لديه المعرفة والثقافة 

القانونية الواســعة التي تعد الأساس الذي 

ينطلق منه في إعداد الرأي القانوني، فكلما 

كان المخزون المعرفي لديه أكبر، اتســمت 

كتابته القانونية بالعمق والتميز والابتكار.

الدقة 
وينبغــي على معدّ مذكــرة الرأي القانوني 

مراعاة الدقة في توثيق مصادره ومستنداته 

وأدلتــه التــي اعتمــد عليهــا فــي إعداد 

المذكرة، وأن يراعي أيضاً أن تكون الوقائع 

الواقعية  والأسانيد  والأسباب  والمستندات 

التي يســتند إليها فــي مذكرته مؤدية إلى 

النتيجة التي انتهى إليها في تسلســل سائغ 

ومنطقي ومعقول.

ومــن الســمات الأخــرى التــي يجب 
توفرهــا في معدّ مذكرة الــرأي القانوني 
أن يكــون ملمــاً بقواعــد اللغــة العربية 
الفصحــى، ولديــه المهــارة التــي تمكنه 
مــن اختيار الألفــاظ والتراكيــب اللغوية 
اللازمة للتعبير عــن وجهة نظره وعرض 
أفــكاره بوضوح وباختصــار غير مخل أو 
إســهاب ممل، وتلعب اللغة المستخدمة 
في إعداد مذكــرة الــرأي القانوني دوراً 
حاسماً في إيصال الرســالة المطلوبة من 
هذه المذكرة، فالتمكن من اللغة وصرفها 
ونحوهــا وبلاغتها تعزز مــن فن الصياغة 
الألفــاظ  واختيــار  للمذكــرة  القانونيــة 
والتراكيب القانونية المنضبطة والواضحة 
فيها، ولذلك يتعين أن تكون مذكرة الرأي 
القانونــي خاليــة مــن الأخطــاء النحوية 
والصرفية والإملائية والطباعية وأن تتميز 
كتابتها بوضوح العبارة واســتخدام الجمل 
غير المعقــدة وأن تكون التعابير الواردة 
فيهــا خالية مــن الغموض والإبهــام، فلا 
تثيــر الالتباس بحيــث لا تحتمل الكلمات 
الواردة في المذكرة تأويلات أو تفسيرات 
متعــددة، بل ينبغــي أن تكــون واضحة 
ودقيقــة توصــل المعنى المقصــود بكل 
ســهولة، كمــا ينبغي على معــد المذكرة 
القصيــرة  الجمــل  واســتخدام  الإيجــاز 
والتعبير عن الأفكار بشكل مباشر، إضافة 
إلى معالجة كل فكرة بفقرة مســتقلة من 
أجل رفع مســتوى الوضوح في المذكرة، 
وإلــى جانب ذلــك ينبغي أيضــاً التدرج 
في عرض الأفكار واستخدام المصطلحات 
القانونيــة المتخصصــة، مــع الابتعاد عن 
الأســلوب الســردي أو النثــري لأن لغــة 
الخطاب القانوني هي لغة صارمة ودقيقة 

ومتزنة.

فنون وضوابط إعداد مذكرة الرأي القانوني

Ⅶ  دبي – البيان

قال المستشــار الدكتور يحيى عبد الله العدوان 

مستشــار قانوني في اللجنة العليا للتشــريعات: 

»إن من أهــم الأعمال التي تضطلع بها الجهات 

الحكومية عند مزاولتهــا لاختصاصاتها المنوطة 

بها بموجب التشريعات المنشئة لها أو المنظمة 

لأعمالهــا هــي تطبيق أحكام التشــريعات على 

الحــالات والمســائل التي تواجههــا عند قيامها 

بــإدارة المرافــق العامــة التي تتولى الإشــراف 

على تشغيلها وتســيير شؤونها، ولا بد أن تكون 

القرارات الصادرة عن هذه الجهات، والإجراءات 

التي تتخذها في هذا الشأن منسجمة مع أحكام 

تلك التشــريعات، وذلك عملًا بمبدأ المشروعية 

الذي يقضي بخضوع جهة الإدارة لأحكام القانون 

وأن تكون كافة تصرفاتها متوافقة مع أحكامه«.

وأضــاف: »لا ريب أن التطبيق الســليم لأي 
تشريع يســتلزم أن يكون لدى الجهة الحكومية 
إلمــام تام بأحكامــه، والمعرفــة القانونية التي 
تمكنهــا من إنزال هذه الأحكام على المســائل 
والوقائع المســتجدة التــي تواجهها عند قيامها 
بالشــؤون التي يتناولها هذا التشريع بالتنظيم، 
ولمــا كان هــذا العمــل على جانــب كبير من 
الأهميــة ويتطلــب القيام به الإحاطــة بالنظام 
القانوني الســائد بمــا يتضمنه من تشــريعات 
مختلفة، والقدرة علــى فهم النصوص القانونية 
وتحليلها واستنباط الأحكام منها والقياس عليها، 
فقــد حرصت الحكومــات المختلفة على إيجاد 
جهة حكوميــة متخصصة تتولــى تقديم الدعم 
القانونــي للجهات الحكومية في فهم وتفســير 
النصوص التشــريعية السارية لديها وإبداء الرأي 
القانونــي لهــذه الجهــات حيــال تطبيق هذه 
النصوص على الوقائع والمسائل التي تحتاج إلى 

بيان حكم القانون بشأنها«.

اختصاص
وأوضح: »تعتبــر اللجنة العليا للتشــريعات في 

إمــارة دبي الجهــة المختصة بإصــدار مذكرات 

الرأي القانوني للجهات الحكومية، حيث حددت 

المادة »3« من مرســوم إنشائها رقم »23« لسنة 

2014 اختصاصاتهــا، ومن بينها إصــدار اللوائح 

المحلية  للتشــريعات  التفســيرية  والمذكــرات 

النافــذة في الإمــارة، وإصــدار ونشــر الفتاوى 

القانونية المســببة فيما يتعلق بتفســير أحكام 

التشــريعات النافذة في الإمــارة، وتقديم الرأي 

والمشــورة القانونية لما يعرض على اللجنة من 

استفســارات من الحكومة أو الجهات الحكومية 

بشأن النصوص التشريعية«.

توعية
وأصدرت اللجنة منذ نشأتها ووفقاً للدور المنوط 

بها بموجب المرســوم ســالف الذكر العديد من 

الآراء والفتاوى القانونية التي أســهمت في نشر 

الوعــي القانوني لــدى الجهــات الحكومية في 

إمارة دبي، وســاعدت هذه الجهات في تطبيق 

التشــريعات الســارية لديها تطبيقاً سليماً، وهو 

الأمــر الــذي عزز الثقــة بالعمــل الحكومي في 

الإمارة وأســبغ الصفة القانونية على التصرفات 

والقــرارات الصادرة عن الجهــات الحكومية في 

معرض ممارستها لاختصاصاتها المقررة بموجب 

التشريعات السارية. 

استفسارات 
وقــال الدكتــور يحيــى العــدوان: »تنوعت 

وتعددت الآراء والفتــاوى القانونية الصادرة 

عن اللجنة العليا للتشريعات في هذا الشأن، 

تبعاً لتنوع الحالات والاستفســارات القانونية 

التــي أُثيرت مــن الجهــات الحكومية، فمن 

هــذه الآراء مــا يتعلــق بالشــؤون المالية، 

والاقتصادية، والتنظيمية الحكومية، والصحة 

والبيئة والسلامة العامة، والتعليم، والثقافة، 

والشــؤون الاجتماعيــة، والوظيفــة العامة، 

والشــؤون العقاريــة، والبنيــة التحتية، وغير 

ذلك من الشؤون والمجالات الأخرى المتصلة 

بالعمل الحكومي في إمارة دبي«.

وتابع: »مــن بين الشــؤون التي أصدرت 
اللجنة بشــأنها العديد مــن الآراء والفتاوى 

القانونيــة ما يتعلق بالموارد البشــرية، ومن 
أهم التشــريعات الناظمة لهــا القانون رقم 
المــوارد  إدارة  بشــأن   2018 لســنة   »8«
البشــرية لحكومــة دبي، حيــث يعتبر هذا 
القانــون التشــريع الأســاس المنظم لأحكام 
الوظيفــة العامة في الحكومــة، وقد تضمن 
كافة الأحــكام القانونيــة المتعلقة بتخطيط 
الموارد البشرية وشــروط تعيين الموظفين 
وحقوقهــم وواجباتهم ومبادئ مســؤوليتهم 
التأديبية وأســباب إنهاء خدماتهم وغير ذلك 

من الأحكام القانونية الأخرى«. 
وأشــار إلى أن اللجنة العليا للتشــريعات 
أقــرت في الفتاوى والآراء القانونية الصادرة 
عنهــا العديد مــن المبادئ المســتقرة لدى 
الفقه والقضــاء الإداريين في مجال الوظيفة 
العامة، ومن بين هذه المبادئ اعتبار العلاقة 
التــي تربط الموظف العام بالجهة الحكومية 
أنهــا علاقة تنظيميــة، تحكمها التشــريعات 
العامــة، فهذه  الوظيفة  المنظمــة لشــؤون 
التشــريعات هي التي تحدد شروط وأحكام 
الموظف  الوظيفــة، وكذلك حقــوق  هــذه 
وواجباته، ويترتب علــى اعتبار العلاقة بين 
الموظف والجهــة الحكومية علاقة تنظيمية 
أن المركــز القانونــي للموظــف هــو مركز 
قانونــي عــام يجــوز تعديله فــي أي وقت 
بتشــريع جديد يســري عليه دون أن يكون 
للموظــف الحق فــي الاعتــراض على ذلك 
شــريطة أن يكــون الدافــع إلى إجــراء هذا 

التعديل تحقيق المصلحة العامة.

الحقوق المكتسبة 
ومــن المبادئ الأخــرى التي أقرتهــا اللجنة في 

مجــال الوظيفــة العامة مبــدأ عدم المســاس 

بالحقــوق المكتســبة للموظــف، ويقــوم هذا 

المبدأ على أســاس أن الحقوق المكتســبة التي 

يمكــن للموظــف الاحتجاج بها هــي الحقوق 

التــي تكوّنت عناصرها في ظــل أوضاع قانونية 

تبررها وتحميها، وهي الحقوق التي تســتند إلى 

نصــوص قانونية صريحــة تقرها وتعتــرف بها، 

فهــذه الحقوق لا يجوز المســاس بهــا إلا بنص 

تشريعي صريح.
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الفتاوى والآراء القانونية
أناط المرســوم رقم »23« لســنة 2014 باللجنة العليا للتشريعات 

العديــد من المهــام والصلاحيات لتحقيق الأغراض التي أنشــئت 

لأجلهــا، ومن بينها إصدار الفتاوى والآراء القانونية للاستفســارات 

التــي تطرح عليها من قبل الحكومة والجهات الحكومية في إمارة 

دبي.

ويثار التســاؤل حول ما إذا كان هناك فــرق بين الفتوى القانونية 

والــرأي القانوني، لغايات قيام اللجنة باختصاصاتها؟ يمكننا القول 

إن هناك فرقاً بين هذين المفهومين، فالفتوى القانونية »المذكرة 

التفســيرية«، هي الوثيقــة التي تتولى اللجنة العليا للتشــريعات 

إصدارها للجهة الحكومية في حال ما إذا كان محل الاستفسار هو 

تحديد المقصود بنص تشــريعي معين، أو آلية تطبيق نص قانوني 

محــدد، في حيــن أن مذكرة الــرأي القانوني، هــي الوثيقة التي 

تقوم اللجنــة بإصدارها للجهة الحكومية في حال ما إذا كان محل 

الاستفســار حالة أو مســألة أو واقعة معينة، بحيث يتم بموجبها 

تحديد الإجراء القانوني الواجب اتخاذه في هذا الصدد.

ولغايــات إبداء الفتــاوى القانونيــة أو الآراء القانونية، فإن الأمر 

يتطلب تزويدها بالبيانات والمتطلبات الأساســية المتعلقة بمحل 

الاستفســار عبــر نمــوذج محدد تــم تعميمه على كافــة الجهات 

الحكومية في الإمارة، ومن أهم هذه البيانات ما يلي: 

المعلومــات الخاصة بالجهــة الطالبة للفتوى أو الــرأي القانوني، 

والبيانات الخاصة بالنص التشــريعي المطلوب تفسيريه، أو الحالة 

المطلوب إبداء الرأي القانوني بشأنها، وذلك من خلال تحديدهما 

بشــكل دقيــق وواضح، والمســتندات المتعلقة بالــرأي القانوني 

المطلوب )كالعقود، المراســات، الوثائــق، الإقرارات، التعهدات، 

وأي مســتندات أخــرى ذات صلة(، كذلك رأي الجهــة الطالبة إن 

وجــد، وتحديد ما إذا كانت المســألة أو الحالــة المطلوب إبداء 

الرأي القانوني بشأنها، معروضة على المحاكم أو اللجان القضائية 

أو اللجان الحكومية المختصة بنظر التظلمات، أو سبق الفصل فيها 

من قبل تلك الجهات، وأي بيانات أخرى تطلبها اللجنة. 

* قانوني ــ  رئيس قسم الرأي القانوني

لغة القانون

هند أحمد أهلي*

يحيى العدوان: 

التطبيق السليم لأي 
تشريع يستلزم أن يكون 

لدى الجهة الحكومية 
إلمام تام بأحكامه

ترتــب علــى الآراء والفتــاوى القانونية 

الصادرة عــن اللجنة في مجــال الموارد 

البشرية إقرار مبادئ قانونية كان لها أكبر 

الأثر فــي تطوير قطــاع الوظيفة العامة 

فــي الإمــارة والنهوض بمســتوى العمل 

الحكومي فيهــا، وتعزيز قــدرة الجهات 

الحكومية على استقطاب الموارد البشرية 

المتخصصة والمتميزة والمحافظة عليها.

مبادئ قانونية
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العامة
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القانونية

غرافيك: محمد أبوعبيدة

تسلُّم طلب الرأي القانو� من الجهة 
الحكومية
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المستندات والمعلومات

إعداد مسودة مذكرة الرأي القانو�
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مخاطبة الجهة الطالبة للرأي 
لموافاة الأمانة �زيد من 
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  مذكرة ورأي  مسؤول وحديث

انطلاقاً من إيمانها بأهميّة ترسيخ 
اســتدامة الموارد البشــرية، وبناء 
علاقــات عمــل إيجابيــة، وبيئــة 
عمل محفــزة وجاذبــة للكفاءات 
والمواهــب تحقق رؤيــة حكومة 
دبي بتميز وكفاءة، تســعى دائرة 
المــوارد البشــرية لحكومــة دبي 
إلى تعزيــز المجتمع الوظيفي في 
إمارة دبي من خلال تطبيق حزمة 
من التشــريعات المنظمة لأنشطة 
البشــرية  المــوارد  وممارســات 
فــي القطــاع الحكومــي بالإمارة. 
وتلتزم الدائرة بتبني التشــريعات 
باعتبارها الدعامة الأساسية لتعزيز 
بشــرية  كــوادر  وتطويــر  الأداء 
مواطنــة تفي بمتطلبــات الحاضر 
توجّه  مع  انســجاماً  والمســتقبل، 
في  بالنهوض  الاستراتيجي  الدائرة 
المنظومــة الوظيفية فــي القطاع 
الحكومي من خلال تأهيل الكوادر 
وتنظيــم عملهــا بمــا يتــواءم مع 

التشريعات المعمول بها.
شهدت السنوات القليلة الماضية 
طفرة إيجابية ونمواً ملموساً خاصةً 
فيما يتعلق بقطاع الموارد البشرية، 
حيث أكدت هذه الطفرة التنموية 
الارتقــاء  ضــرورة  والتطويريــة 
بالكــوادر المواطنــة التي تشــكل 
للمســتقبل المشرق  بدورها أماناً 
الرشيدة.  القيادة  إليه  الذي تتطلع 
وفــي هذا الإطار، عملــت الدائرة 
منذ تأسيســها علــى تحديث نظم 
في  البشرية  الموارد  وممارســات 
بالاستناد  بدبي  الحكومية  الجهات 
إلى التشــريعات المحلية الصادرة 
في هذا الشــأن، وبما يتماشى مع 
أفضل الممارسات الدولية. وتجلى 
ذلــك فــي إصــدار قانــون إدارة 
الموارد البشرية لحكومة دبي رقم 
»8« لعام 2018 الذي تســتند إليه 
الدائــرة في تطوير اســتراتيجيات 
الموارد البشرية الحكومية، وتعزيز 
أنظمتها وتشريعاتها في سبيل عدم 
المســاس بحقــوق الموظفين في 
مختلــف المؤسســات الحكوميــة 
كافــة  وضمــان حصولهــم علــى 
احتياجاتهم الوظيفية والتطويرية. 

القانــون، تنــاط  لهــذا  ووفقــاً 
البشــرية لحكومة  الموارد  بدائرة 
وصلاحيــات،  مهــام  عــدة  دبــي 
إلــى جانــب توليها مهــام متابعة 
حُســن تطبيق هذا القانون وكافة 
التشــريعات والأنظمة والسياسات 
الخاصة بالموارد البشرية الصادرة 
تقديم  إلــى  بالإضافــة  بموجبــه، 
القانوني  والرأي  الفنية  المشــورة 
للجهــات الحكومية حــول كل ما 
يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون. 
ويحظــى الرأي القانونــي بأهمية 
بالغة فيمــا يتعلــق بإنجاح بعض 
إدارة  بقانــون  الخاصة  الجوانــب 
يقــدم  البشــرية كونــه  المــوارد 
التي  للإشكاليات  القانونية  الحلول 
تصــادف التطبيــق العملــي لهذا 
وعليه،  وقراراته.  ولوائحه  القانون 
فإن الاستعانة بالرأي القانوني في 
بتفسير  المتعلقة  الصعبة  المسائل 
جوانب مــن أحكام قانــون إدارة 
البشــرية ضرورة حتمية،  الموارد 
وذلــك بهــدف تحقيــق العدالــة 
والمســاواة وتطبيق القانون دون 

أي تحيّز أو تهاون. 
ووفق المنهجية العلمية المتبعة 
لتقديم الرأي القانوني، تتم دراسة 
الاستفسارات الواردة حول قوانين 
وتشــريعات وسياســات المــوارد 
والأنظمــة  واللوائــح  البشــرية 
الصــادرة فــي هــذا الشــأن من 
أجــل الخــروج بــآراء قانونية في 
كافــة المســائل المعروضــة على 
الدائــرة، بما يســهل على الجهات 

التطبيق السليم لسياسات  المعنية 
إدارة  قانون  وأنظمة وتشــريعات 
المــوارد البشــرية، وبالتالي تلبية 
احتياجات هذه الجهات بما يدعم 
الموارد  ومؤشرات  ممكنات  نتائج 

البشرية. 
وفي ســبيل خلــق بيئــة عمل 
الثقافــة  وتطويــر  مســتدامة، 
الموظفيــن  لــدى  المؤسســية 
الدائرة على  تحــرص  الحكوميين، 
رفع معدلات السعادة وبث الروح 
الإيجابيــة وتحفيز الإبــداع ودعم 
العمــل بروح الفريــق الواحد من 
خــال إعطــاء كل ذي حــق حقه 
وتعزيز مبادئ العدالة والمســاواة 

بين الموظفين. 
الموارد  لتوجيهات دائرة  ووفقاً 
تقــع  دبــي،  لحكومــة  البشــرية 
التنظيمية  الوحــدات  عاتــق  على 
فــي الجهــات الحكوميــة المعنية 
مســؤولية التطبيق السليم لأحكام 
وكذلــك  وتشــريعاته،  القانــون 
سياســات الموارد البشــرية، وفي 
حال وجــود أي التباس في تطبيق 
أحــكام هذا القانون فينبغي حينها 
الرجوع إلى دائرة الموارد البشرية 
لحكومــة دبــي واستشــارتها في 
جميــع الأمور الفنيــة ذات الصلة 

بالموارد البشرية. 
الســليم  التطبيق  وختامــاً، فإن 
لأنظمــة وتشــريعات وسياســات 
في  المتضمنة  البشــرية  المــوارد 
القانون يعتبر الأساس المتين  هذا 
في تحقيق الاستقرار في المجتمع 
وحماية حقــوق الأفراد والحريات 
للجميع، تماشــياً مع خطة حكومة 
دبــي الراميــة إلــى تفعيــل دور 
الكفــاءات البشــرية فــي حكومة 
دبــي باعتبارهــا الحجر الأســاس 
المســتدامة  التنمية  فــي عمليــة 

لحكومات المستقبل.

* مدير عام دائرة الموارد البشرية 
لحكومة دبي

»الموارد البشرية لحكومة دبي« 
ضمانة أساسية لحقوق الموظف

Ⅶ  دبي - البيان 

أكّــدت اللجنــة العليا للتشــريعات في 
إمــارة دبــي: »أن التشــريعات الناظمة 
البشــرية في حكومة  الموارد  لشــؤون 
دبي، ســواء القانون الســابق رقم »27« 
لســنة 2006 أو القانــون الحالــي رقم 
»8« لســنة 2018، تضمنــا العديــد من 
المدد المرتبطة بتنظيم الوظيفة العامة، 
وباستقراء هذه المدد نجد أنها لا تعدو 
أن تخرج عن المدد التالية: النوع الأول: 
المــدد المرتبطــة بحقــوق الموظــف 
كمــدد الإجازات، والنــوع الثاني: المدد 
التنظيمية لبعض الأوضاع الوظيفية، التي 
ترتب التزاماً على الموظف أو الدائرة أو 
كليهمــا معاً، كمــدة الندب، أمــا النوع 
الثالــث: فهي مدد التقادم، ســواء كانت 
هذه المدد مُكسِبة للحقوق، أو مُسقِطة 
لحق المطالبة بها«.جاء ذلك في معرض 
ردها على طلب الــرأي القانوني الوارد 
إليهــا بشــأن القانون الواجــب التطبيق 
علــى المدد التي بدأت فــي ظل قانون 
إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم 
»27« لسنة 2006 وتعديلاته، واستمرت 
إلى ما بعــد العمل بالقانــون رقم »8« 
لسنة 2018 بشأن إدارة الموارد البشرية 

لحكومة دبي.

نص قانوني
وقالــت اللجنة: »إن القانــون رقم »8« 
لســنة 2018 المشــار إليه، لــم يتضمن 
أي نص قانوني يحــدد القانون الواجب 
التطبيــق على المدد التي بدأت في ظل 
القانون رقم »27« لســنة 2006 المشار 
إليه، التي استمرت بعد العمل بالقانون 
الجديد، وهو الأمــر الذي لا مناص معه 
من الرجــوع إلى القواعــد العامة التي 
تحكم تطبيــق القانون من حيث الزمان 
للقياس عليها والاستئناس بها عند تحديد 
أي القانونين الواجب التطبيق على تلك 

المدد«.
وبيّنت: »أن أهم مبدأين دســتوريين 

يحكمــان تطبيــق التشــريع مــن حيث 

الزمان، هما مبدأ الأثر الفوري والمباشــر 

للقانــون ومبدأ عــدم رجعيــة القانون، 

فوفقــاً للمبدأ الأول فإن القانون يســري 

بأثر فوري ومباشر منذ لحظة سريانه على 

كافة الوقائع التي تكون بعد تاريخ العمل 

به، ويترتب على هذا المبدأ، عدم امتداد 

القانون القديم للمجال الزمني المخصص 

للقانــون الجديــد، فالقاعــدة القانونية 

ينتهــي وجودها من تاريــخ إلغائها، أما 

مبــدأ عــدم رجعية القانــون، فيعني أن 

القانــون الجديد لا تطبــق أحكامه على 

الأوضاع الســابقة على تاريخ العمل به، 

فالقانون الجديــد لا يطبق على الوقائع 

والمســائل التــي حدثت قبــل صدوره، 

ويترتــب على إعمال هــذا المبدأ، بقاء 

هذه الوقائع والمســائل خاضعة لأحكام 

القانون القديم الذي تمت في ظله.

تحكــم  التــي  العامــة  المبــادئ  إن 
تطبيــق القانون من حيث الزمان لا تثير 
مشكلة تنازع القوانين إذا كانت المراكز 
القانونية قد نشــأت واكتملت عناصرها 

وآثارها في ظــل القانون القديم، ولكن 
تثــور مشــكلة التنــازع هذه، بالنســبة 
للمراكــز القانونيــة التي تمتــد مراحل 
تكوينها وآثارها في ظل تعاقب أكثر من 

قانون عليها.
ذات  التشــريعات  إلــى  بالرجــوع 
الصلة، تبيّن أن المشــرع قد حدد بعض 
الحالات المستثناة من مبدأ الأثر الفوري 
والمباشــر للقانــون، بحيــث تظل هذه 
الحالات خاضعة لأحكام القانون القديم 
حتى بعد صدور القانون الجديد، وذلك 
المعاملات وعدم  اســتقرار  على  حفاظاً 
الإضــرار بالمراكــز القانونيــة أو إهدار 
الحقوق المكتســبة للأفراد، ومن ضمن 
هذه الحالات، حالــة النصوص القانونية 
المعدّلــة للمواعيــد، حيــث تبقى هذه 
المواعيــد محكومــة بالقانــون القديم، 
فــي حال كانت قد بــدأت في ظل هذا 
القانــون واســتمرت إلى مــا بعد تاريخ 
صــدور القانــون الجديد، حيــث يكون 
القانــون القديم فــي هــذه الحالة هو 
القانون الواجب التطبيق، ويتم احتساب 
هــذه المواعيد وفقــاً لأحكامه رغم أنه 

أصبح ملغياً.
وأوضــح أن مــا ســبق بيانــه يتعلق 

بالنوع الأول والثاني من المدد.

3 أنواع للمدد المرتبطة بتنظيم 
الوظيفة العامة
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وائل نعيم

عبد الله الفلاسي

يجوز للدائرة مطالبة الموظف بأي 

مبالغ لها فــي ذمته حتى لو زادت 

مدة اســتحقاقها لها عن الســنتين، 

ويجــوز للموظف الدفــع بالتقادم 

بعــد مضــي ســنتين مــن تاريــخ 
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